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                   مداخلة مقدمة في إطار المشاركة في الملتقى الدولي حول: " سياسات التمويل و أثرها على الاقتصاديات و المؤسسات – دراسة حالة الجزائر و الدول النامية- "

 عنوان المداخلة:
تأثير التزام الجهاز المصرفي بمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية على القواعد التمويلية للبنوك الجزائرية 
         من خلال ما يشهده الإقتصاد العالمي من تطور و توسع في جانبه المالي و المصرفي الذي نتج عنه إمتداد نشاط البنوك عن حدود دولها، ظهرت الحاجة الملحة إلى معايير موحدة يمكن إستخدامها في التعامل المصرفي و المالي على المستوى الدولي، بحيث تضمن درجة كافية من الرقابة المصرفية، و حد أدنى من الأمان لأموال المودعين و تحقيق درجة عالية من المنافسة، كما ظهرت الحاجة كذلك إلى الرفع من قدرات البنوك التمويلية لمواجهة هذه التحديات و على رأسها المنافسة القوية التي تمارسها البنوك الدولية النشاط. 

     و يعتبر الكثير من المحللين و الخبراء في المجال المصرفي أن إصدار الاتفاق الأول للجنة بازل سنة 1988 أتى أساسا ليحد من توسع نشاط البنوك اليابانية على الصعيد العالمي في تلك الفترة، هذه الأخيرة التي لم تكن تتعامل بنفس المعايير المصرفية و المالية الموجودة في البنوك الأوروبية و الأمريكية، مما يعني بشكل واضح أن متطلبات اللجنة سواء في اتفاقها الأول أو الثاني لها تأثير سلبي مباشر على قدرة البنوك التمويلية.

    مما سبق يتضح انه بقدر ما توفر متطلبات لجنة بازل للبنوك العديد من المزايا و الايجابيات، بقدر ما لها من تأثير سلبي على قدرات البنوك في جانبها التمويلي خصوصا إذا كانت مصادر التمويل لهذه الأخيرة غير متنوعة و غير مستقرة، و هو واقع الحال للبنوك الجزائرية على غرار العديد من بنوك الدول النامية و العربية.

    سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تبيان درجة تأثر البنوك الجزائرية في التزامها بمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية على قواعدها التمويلية، و منه تحديد سبل المواجهة لاغتنام الفرص و التقليل من حدة السلبيات، و على هذه الأساس تم تقسيم هذه البحث إلى أربعة محاور: 
· المحور الأول: تأثير متطلبات لجنة بازل على العمل المصرفي الدولي.
·  المحور الثاني: مدى التزام البنوك الجزائرية بمتطلبات لجنة بازل.
· المحور الثالث: واقع التمويل بالبنوك الجزائرية مع بداية الألفية الثالثة.
· المحور الرابع: سبل تدعيم القدرات التمويلية بالبنوك الجزائرية في ظل الالتزام بمتطلبات لجنة بازل.
* المحور الأول: تأثير متطلبات لجنة بازل على العمل المصرفي الدولي-

      على أساس التغيرات و التحولات السريعة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في جانبه المالي و المصرفي الذي نتج عنه ظهور البنوك الدولية النشاط و توسع عمل الشركات المتعددة الجنسيات، ظهرت الحاجة الملحة إلى معايير موحدة يمكن إستخدامها في التعامل المصرفي و المالي على المستوى الدولي، بحيث تضمن درجة كافية من الرقابة المصرفية، و حد أدنى من الأمان لأموال المودعين و تحقيق درجة عالية من المنافسة، و في هذا السياق كان إنشاء بنك التسويات الدولي (BRI) في مدينة بازل السويسرية عام 1930 بغرض تعميق العلاقة بين البنوك المركزية دوليا و تحفيز التعاون فيما بينها، و إنبثق سنة 1974 من هذا البنك لجنة بازل للرقابة المصرفية – من بين أربع لجان تم إنشاؤها- التي تعد من أهم منجزاتها التوصل إلى إتفاقية عام 1988 الخاصة بتحديد معيار لكفاية رأس المال و الذي عرف بإسمها، و هدفت هذه الإتفاقية إلى وقف الهبوط المستمر في رأس مال البنوك العالمية الذي لوحظ في معظم فترات القرن العشرين، و كذا تسوية الأوضاع بين البنوك العاملة على المستوى الدولي في سبيل تحقيق المنافسة العادلة بينها.

أولا- مضمون إتفاقية بازل الأولى:
   يجب الإشارة في البدء أن إتفاقية بازل الأولى إستهدفت بالدرجة الأولى كبريات البنوك العالمية، كما أن تطبيق مبادئ الإتفاقية يقع تحت مسؤولية السلطات الوطنية، فاللجنة ليس لها صفة الإلزام لتطبيق ما جاءت به (اللجنة لا تملك سلطات إلزامية على الدول، كما أن نتائجها لا تحمل أي قوة رسمية أو قانونية)
، لقد كرست لجنة بازل جهودها لدراسة موضوع كفاية رأس المال، و قد توصلت بداية الثمانينات إلى أن نسبة رأس المال في البنوك دولية النشاط الأساسية قد تضاءلت بنسبة كبيرة، و ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه حدة المخاطر الدولية (مشاكل البلاد المثقلة بالديون) مما دفع باللجنة إلى السعي لإيقاف تآكل مستويات رؤوس الأموال في البنوك و إيجاد نوع من التقارب في نظم قياس كفاية رأس المال
.

  و في ضوء المشاورات التي أجرتها اللجنة قبل إعدادها للتقرير النهائي، وصلت اللجنة إلى أنه لابد من تحديد معيار يمثل الحد الأدنى الذي يتوقع من البنوك الدولية أن تبلغه في نهاية المدة الإنتقالية، و أن يوضع هذا المعيار بمستوى يتوافق مع هدف تحقيق نسب رأس المال المستندة إلى قاعدة سليمة و ذلك عبر الوقت و لكل البنوك الدولية، و عليه فقد أكدت أن النسبة المستهدفة (أو المتوخاة) التي سبق أن إقترحتها بتقريرها الأول و هي نسبة رأس المال إلى الموجودات (موزونة المخاطر) بمقدار 8% (منها ما لا يقل عن 4% رأس مال أساسي) و هي نسبة تمثل الحد الأدنى المشترك الذي يتوقع من البنوك الدولية أن تلتزم به في نهاية عام 1992، تمثل هذه النسبة معيار كوك
 أو ما يطلق عليه بمعيار كفاية رأس المال
:

                                              الأموال الذاتية الصافية                                     

                 معيار كوك   =                                                  (       8 % 

                                                 الأخطار المرجحة
ثانيا – مضمون اتفاقية بازل اثنان:

   عندما بدأ التفكير في تعديل بازل واحد في نهاية التسعينات إستقر الرأي، و خاصة تحت تأثير رئيس اللجنة آنذاك "ماكدونا" بألا يقتصر على مراجعة الحدود الدنيا لكفاية رأس المال، بل أن تنتهز اللجنة فرصة التعديل للنظر في الموضوع بإعتباره معالجة للقضية الرئيسية للبنوك و هي "إدارة المخاطر"، و بحيث يتضمن التعديل تقديم الحوافز للبنوك للإرتقاء بأساليب إدارة المخاطر، و أن تتوسع أهداف الرقابة لضمان إستقرار النظام المالي في مجموعه و ليس مجرد ضمان إستمرار البنك و كفاءة إدارته
.

    و في سبيل تحقيق هذه الأهداف، إرتكز الإطار الجديد للجنة بازل الثانية على ثلاثة دعائم أساسية
، و ركزت لجنة بازل على ضرورة تفاعل هذه الدعائم الثلاثة لتحقيق فعالية إطار رأس المال الجديد، فلا يكفل تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال تحقيق و تدعيم الثقة و السلامة للنظام المصرفي، و لذلك فلا بد من المزج بين معدل إدارة فعالة لإدارة البنك و إنضباط السوق و كذلك الإشراف و المراقبة.

ثالثا - تأثيرات لجنة بازل و التحديات التي تطرحها:

   تؤثر لجنة بازل للرقابة المصرفية على العديد من الهيئات المصرفية و المالية بدرجات متفاوتة حسب درجة مواجهتها للمخاطر المالية و البنكية، و يكون هذا التأثير سواء بالإيجاب أو السلب، إذ يتوقف هذا التأثير على مدى قدرة أي هيئة على إستيعاب و تطبيق متطلبات اللجنة أخذا بعين الإعتبار وضعيتها الحالية التي تساهم بشكل كبير في نجاحها بالتكيف و مسايرة التحديات التي تطرحها مقرراتها.
    إن الإشكال الذي تطرحه لجنة بازل لا يتمثل في مضمونها و متطلباتها بقدر ما يتعلق بنقطتين مهمتين وهما: الأولى تخص توجه اللجنة عمليا لصالح البنوك الدولية النشاط للدول الصناعية رغم ما توحيه بازل إثنان من إهتمام متزايد بإحتياجات الدول النامية، أما النقطة الثانية فهي تتعلق بالتكلفة الضخمة و درجة التعقيد الكبيرة التي يتسم بها الإطار الثاني للجنة بازل و هو ما يجعل من الصعب للغاية الوفاء بما جاءت به اللجنة حتى بالنسبة لبنوك الدول المتقدمة، على هذا الأساس يبقى على بنوك الدول النامية و العربية إتباع الطرق الميسرة في مواجهة المخاطر المصرفية، و العمل على تنويع نشاطاها على الصعيد العالمي مع التخصيص الأمثل لرأس المال بما يتوافق و حجم المخاطر المترتبة عنه. 

* المحور الثاني: مدى التزام البنوك الجزائرية بمتطلبات لجنة بازل-

أولا- العناصر الداعمة لتكيف أحسن مع متطلبات لجنة بازل:

- للبنوك الجزائرية سابق تجربة في التعامل مع متطلبات لجنة بازل في إطار الإتفاقية الأولى الخاصة بكفاية رأس المال، و هو ما يمكنها من مواصلة العمل في إطار تكييف نشاطها المصرفي مع إتفاقية بازل إثنان؛
- عضوية بنك الجزائر في بنك التسويات الدولي BRI التي تمت سنة 2003 و الذي تعمل تحت سلطته لجنة بازل، الأمر الذي يمكن بنك الجزائر من الإستفادة من خبرة هذا البنك في الشؤون المالية و المصرفية خصوصا على الصعيد الدولي
؛ 

- توفر الجهاز المصرفي الجزائري على قاعدة من الأنظمة التشريعية و التنظيمية المصرفية المهمة خاصة المتعلقة بالرقابة المصرفية، و هي أصلا مستوحاة من توصيات لجنة بازل؛
- إحترام البنوك الجزائرية لنسبة الملاءة المحددة بـ 8% كحد أدنى من طرف لجنة بازل، و هو ما يدل على إمكانية مواصلة العمل المصرفي المحلي مع متطلبات لجنة بازل بفتح مجالات و ورشات عمل أخرى؛
- وجود هيأة لتأمين الودائع منشأة حديثا، تساهم بشكل كبير في نشر عامل الأمان داخل الجهاز المصرفي مما يساعد على تحقيق الإستقرار المطلوب، كما يعزز الثقة في الجهاز المصرفي؛
- التدعيم الأخير لرأس مال البنوك عن طريق النظام رقم 04-01 المؤرخ في 04/03/2004 المتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأس مال البنوك و المؤسسات المالية؛

ثانيا- متطلبات التزام البنوك الجزائرية بمقررات لجنة بازل:
- إعتماد و بدأ العمل بمعدل السيولة بالبنوك و المؤسسات المالية لإضفاء أكثر صرامة في تسيير الخزينة؛
- إلزام البنوك بإنشاء إدارة للمخاطر كجزء أساسي من إدارة البنك أو المؤسسة المالية؛

- تطوير و تفعيل الرقابة الداخلية بالبنوك بشكل يسمح بتحديد جميع المخاطر الناتجة عن النشاط المصرفي؛
- إعتماد نظام معلومات متطور و ذو كفاءة يسمح بأحسن معالجة لجميع البيانات و المعلومات المالية؛ 
- حث البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية على تنويع قواعد تمويلها سواء من مصادر داخلية أو خارجية؛
- زيادة إستثمار البنوك في التكنولوجيا المصرفية بما يساعد على تحسين و تنويع الخدمة و سرعة تقديمها بإستغلال ثورة الإتصالات و المعلومات، مع الإهتمام بالبحوث و التدريب؛
- تدعيم عملية الإفصاح و الشفافية بالبنوك الجزائرية؛ 
- سن تشريعات جديدة لتشجيع عمليات الإندماج المصرفي بين البنوك و المؤسسات المالية العاملة على المستوى المحلي بعضها ببعض و حتى مع الأجانب، من أجل تكوين تكتلات مصرفية قوية و معززة برؤوس أموال كافية قادرة على المنافسة العالمية؛

- إنشاء جهاز متخصص في متابعة المشاريع الممولة بواسطة القطاع المصرفي، إذ يتم التدخل في المشروع لمجرد المبادرة في إحتمالات التعثر قبل حدوثها، و هو الجهاز الذي يمكن أن تستعين به هيئات الرقابة و الإشراف في متابعة إلتزامات البنوك في مجال التمويل المصرفي (تحديد مستوى المخاطر)؛
- إنشاء هيأة تنقيط متخصصة في الجانب المصرفي و المالي تقوم بتقييم البنوك و المؤسسات المالية العاملة بالجهاز المصرفي الوطني؛
- إنشاء مكاتب للقروض و تشجيع الصناعة المصرفية في سبيل تنويع مصادر تدفق المعلومات المالية و المصرفية للقطاع البنكي؛
- تنشيط بورصة الجزائر في سبيل تقييم حقيقي لرأس مال البنوك مختلف عن قيمته المحاسبية، كما يسمح للمراقبين من التأكد أن رأس المال قادر فعلا على إمتصاص المخاطر البنكية (القيم البنكية بالبورصة)؛
    و حتى نبقى في محور الورقة البحثية المقدمة و من خلال العرض المقدم سابقا تظهر درجة التأثير الكبيرة لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية على القواعد التمويلية بالبنوك الجزائرية، فبالرغم من الايجابيات التي تتيحها مقررات هذه اللجنة إلا انه بالتأكيد لهذه المقررات تأثير سلبي كبير على العمل المصرفي المحلي خصوصا إذا كان يتميز بنقائص عديدة في جانبه التمويلي بشكل رئيسي، و على هذا الأساس فالمطلوب من البنوك الجزائرية ليس مواجهة هذه التحديات فحسب بل إيجاد بدائل تمويل أخرى سواء تلك التي تتيحها مقررات لجنة بازل )استغلال الفرص( أو تلك التي تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني و تتماشى و تطورات و تغيرات الاقتصاد العالمي لمواكبة العولمة الاقتصادية.

* المحور الثالث: واقع التمويل بالبنوك الجزائرية مع بداية الألفية الثالثة-

أولا- سياسة تعبئة الموارد:

    لا تزال البنوك الجزائرية تلعب الدور الرئيسي في عملية تمويل الاقتصاد الوطني بمختلف متعامليه، خصوصا و أن السوق المالي في الجزائر لا يزال بعيدا تماما عن تحقيق الأهداف المسطرة عند إنشائه، و هذه الوضعية تفرض على البنوك أن تؤمن على مصادر تمويلها و أن تحرص بالمقابل على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، فمن جانب المعطيات و الأرقام المسجلة يوضح الجدول أدناه مستوى الودائع المجمعة على مستوى البنوك الجزائرية و التي شهدت خلال السنوات الأخيرة )مع بداية القرن الواحد و العشرين( معدلات متزايدة في النمو:

الجدول: هيكل الودائع للجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة (2000-2005)
                                                                                        الوحدة: مليون دينار

	السنوات
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	الودائع الجارية:
	563.658
	661.360
	751.653
	849.040
	1.286.233
	1.501.711

	ودائع لدى البنوك

ودائع لدى الخزينة 

ودائع لدى البريد 
	467.502ج
7.066ج
89.090ج
	554.927ب
9.435ب
96.998ب
	642.168ب
8.843ب
100.642ب
	718.905ب
12.945ب
117.190ب
	1.127.916ب
37.984ب
120.333ب
	1.220.360ب
131.220ب
150.131ب

	الودائع لأجل
	974.350
	1.235.006
	1.485.190
	1.724.043
	1.577.456
	1.724.170

	ودائع بالدينار

ودائع بالعملة الصعبة
	857.420ب
116.930ب
	1.080.573ب
154.433ب
	1.316.433ب
168.757ب
	1.553.246ج
170.797ج
	1.358.561ب
218.895ب
	1.493.014ب
231.151ب


المصدر:                               htm, Consulté le: 02/08/2006..indicateur/www.bank-of-algeria.dz
     رغم تحقيق هذه المؤشرات الايجابية إلا أن واقع سياسة تعبئة الموارد بالبنوك الجزائرية يشير إلى وجود عدة نقائص و مشاكل تحد من فعالية هذه السياسة، و التي نذكر منها
:

- عدم وجود إستراتيجية واضحة لتشجيع الإدخار من قبل البنوك؛
- إفتقاد المنظومة المصرفية إلى موارد مستقرة و كذلك موارد في آجال محددة؛
- نقص ثقة الجمهور في البنوك (ضمان الودائع) في حالة الإفلاس أو سحب الإعتماد من البنك؛
- البيروقراطية و الصعوبة في فتح الحسابات الجارية و التجارية و في تلقي دفتر الشيكات؛
- لا يوجد سعر فائدة قابل للتفاوض على المبلغ المودع؛
- ضعف كبير في الهياكل و الوكالات البنكية خارج المدن الكبرى.
    كما يطرح الإشكال بالنسبة لحجم الودائع بالبنوك الجزائرية تركزها بنسبة مرتفعة جدا بالبنوك العمومية، خصوصا في الفترة الأخيرة بعد زوال البنوك الخاصة ذات الرأس المال الوطني، و هي الوضعية يصعب من خلالها الحكم على مدى ايجابية البنوك العمومية في تحقيق أهداف سياستها في جمع الودائع، بحيث من الممكن أن يعود سبب ارتفاع حجم الودائع إلى تخوف المودعين من نشاط البنوك الخاصة بعد موجة الافلاسات المتتالية التي شهدها القطاع و بالتالي يصبح القطاع العام يمثل الضمان الكافي و الأساسي للودائع، هذا دون أن ننسى مساهمة عوائد المحروقات المرتفعة في زيادة حجم الودائع و إنعاش حركية الاقتصاد.

ثانيا- سياسة منح القروض:

    لقد شهدت القروض نفس الوضعية تقريبا إذ تزايد معدل الإقراض خلال السنوات الأخيرة )بداية الألفية الثالثة( و هو ما يوضحه الجدول التالي:

الجدول: هيكل القروض بالجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة (2000-2005)

            الوحدة: مليون دينار
	السنوات
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	القروض الممنوحة للإقتصاد
	993.737
	1.078.448
	1.266.799
	1.380.166
	1.535.029
	1.778.284

	قروض . ق . الأجل

قروض . م . ط . الأجل
	466.963ج
526.774ج
	513.315ج
565.133ج
	627.980ج
638.819ج
	773.568ج
606.598ج
	828.337ج
706.692ج
	924.328ت
853.956ت

	قروض للقطاع العام

قروض للقطاع الخاص
	702.013ج
291.724ج
	740.480ج
337.968ج
	715.835ج
550.964ج
	791.694ج
588.472ج
	859.657ج
675.373ج
	895.265ت
883.019ت


المصدر:                                               htm, Consulté le: 14/07/2006..indicateur/algeria.dz www.bank-of- 

    إن سياسة الإقراض المتبعة من طرف البنوك الجزائرية تعتمد على تحقيق عنصرين مهمين، الأول هو ضمان أمن و مردودية إستخدامات البنك ضمن الحدود التي تفرضها عليه مصادره، و الثاني يتمثل في ضرورة إحترام قوانين تنظيم الدولة التي تتواجد فيها، و الهدف من ذلك هو خدمة السياسة الإقتصادية المتبعة و هو ما يفرض على البنوك الجزائرية إحداث نوع من الليونة في شروط منح القروض.

   إن البنوك الجزائرية في علاقتها مع المؤسسات العمومية لم تكن تراع في منحها للإئتمان لا حسن أداء المؤسسات و لا كفاءة المشروعات الممولة، بل إقتصر دورها في ضمان تمويل المؤسسات العمومية من أجل ضمان إستمرارية هذه الأخيرة، الأمر الذي خلق للبنوك عدة صعوبات و إختلالات في حساباتها مازالت إلى اليوم تعاني منها بسبب إستمرارية نفس السياسة و لو كانت بأقل حدة
، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن مستحقات البنوك على المؤسسات العمومية بلغ 1274 مليار دج
.

   إن البنوك بشروطها الحالية المفروضة على ملفات القروض خاصة ما تعلق منها بالضمانات، لا تساعد على إنشاء و تطوير المشاريع الإستثمارية، و تداركا لهذه الوضعية قامت الحكومة بإنشاء صندوق لضمان القروض لتشجيع  البنوك في منح القروض لأصحاب المشاريع الإستثمارية الناشئة، كما أقر المشرع الجزائري بعدم ضرورة توفير ضمانات في ملفات القروض كالعقارات و الكفالات، و هذا في حالة توفر ضمانات سائلة كتجميد الحساب البنكي أو توفر سندات صندوق للرهن ...الخ
، و يتيح هذا الإجراء للبنوك الإهتمام أكثر بمردودية و كفاءة المشاريع عوض التركيز على الضمانات كشرط أساسي لمنح القرض.

ثالثا- إشكالية تدعيم القدرات التمويلية بالبنوك الجزائرية:

    كما هو معلوم لا ترتبط استمرارية البنك و توسع نشاطه بمدى قدرته على الحفاظ على قدراته التمويلية فحسب، بل تتعداه إلى ضرورة التنويع في هذه المصادر و الحرص الدائم على خلق فرص جديدة لتعبئة الموارد سواء عند الاقتراض أو الإقراض على أساس أن الإقراض يمكنه كذلك – بل و هو المنتظر منه – من تدعيم القدرات التمويلية بالبنوك، و تتطلب هذه العملية بالتأكيد بذل جهد متواصل من طرف مسيري و موظفي البنك لمعرفة متطلبات و حاجيات و فرص السوق المحلي، و كذا مواكبة تجديديات و إبداعات السوق الخارجي العالمي.

    على هذا الأساس يظهر من العملية أنها تتطلب موازنة بين تحقيق العوائد و التقليل من حجم المخاطر، أي ظهور مفهوم المفاضلة و الاختيار، و وحدها إدارة المخاطر التي تمكن البنك من تحقيق هذا الهدف وفق ما هو مسطر إن على مستوى سياسة البنك أو سياسة الاقتصاد ككل، فوجود إدارة للمخاطر بالبنوك من شانها تشخيص واقع البنوك و تحديد الفرص المتاحة له في سبيل تدعيم قدراته التمويلية، هذا من جهة، و من جهة أخرى تبيين حجم المخاطر و التهديدات التي تواجه البنك في استثمارات و قطاعات اقتصادية معينة، فقد تكون سياسة جمع الودائع فعالة و تحقق نتائج جيدة للبنك غير أن سياسة إقراض فاشلة محفوفة بالمخاطر من شانها رهن نجاح سياسة الاقتراض، فالعملية كل متكامل لا يمكن عزل عملية أو سياسة عن الأخرى.

    و كما اشرنا في التحليل السابق فان سياسة تعبئة الموارد بالبنوك الجزائرية مرهونة بعدة معطيات تخرج عن إطار تحكم البنوك بها، من هذه المعطيات نذكر:

- تفضيل الفرد الجزائري للبنوك العمومية لإيداع أمواله ليس مرده نجاح السياسة البنكية في تعبئة الموارد، بل هو نتاج للضمان و الأمان الذي يمثله القطاع العام، و هذه الوضعية ليست بالضرورة دائمة.

- تأثير عوائد المحروقات على السياسة الاقتصادية بشكل عام و منها التأثير على مؤشرات الجهاز المصرفي سواء بالإيجاب أو السلب.

- سوء التسيير و غياب الثقافة البنكية على مستوى البنوك يحد من فرص تحقيق العوائد و يعظم حجم المخاطر. 

- محدودية دخل الفرد الجزائري و التي تجعله بعيدا عن تعبئة الادخار بالشكل المطلوب.

- استمرار امتصاص المؤسسات العمومية للأموال من البنوك كنتيجة للمرحلة الانتقالية التي لا يزال الاقتصاد الوطني يمر بها.

- فشل المؤسسات العمومية في الاستغلال الأمثل للأموال المقترضة من البنوك، و بالتالي ضياع جزء كبير منها دون تحقيق المردودية المنتظرة.

- حاجة البنوك المستمرة لتدخل الحكومة لتطهير محافظها المثقلة بالديون المتعثرة الناتجة سواء عن سوء التسيير أو الفساد أو غياب النجاعة الاقتصادية.

- غياب فرص استثمارية حقيقية و فعالة قادرة على خلق الثروة سواء للبنوك أو المتعاملين الاقتصاديين المقترضين للأموال.

- ضيق نشاط السوق المصرفي الجزائري.

- مباشرة برامج اقتصادية كبرى لإنعاش الاقتصاد الوطني على غرار برنامج الإنعاش الاقتصادي أو برنامج دعم النمو، الذي يعتمد بشكل رئيسي على تمويل البنوك، و كثير من هذه المشاريع ليس لها مردودية مالية ملموسة و أخرى لها مردودية على المدى البعيد.

- التأثيرات السلبية لظاهرة العولمة الاقتصادية.

- التزام البنوك الجزائرية بمتطلبات لجنة بازل على الأقل في إطارها الأول، الأمر الذي يجعل البنوك بالإضافة إلى مواجهة صعوبات و مشاكل المهنة المصرفية المعتادة في وضعية تفرض عليها ضمان تحقيق هذا المعدل قبل أو عند الشروع في عملية التمويل المصرفي )إدارة المخاطر(.

    إن الوضعية الحالية للبنوك الجزائرية تتميز بسيطرة التزاماتها ضمن القطاع العمومي، الذي رغم إجراءات التطهير المالي إلا أنه بقي ضمن أغلبية وهذا راجع لأسباب موضوعية سواء كانت داخلية أو خارجية الذي يخضع لها من أجل استمرارية النظام المصرفي، ضمن هذا الإطار وعلى الأقل بالنسبة للمؤسسات التي هي غير مؤهلة للتمويل البنكي نظرا للضعف الكبير في هيكلتها المالية، فلا يمكن تغطية احتياجاتها من القروض لعدم تناسبها مع مستويات الأنشطة المحققة، لهذا فإن البنوك مدعوة لتتخذ قرارات من نوع آخر فيما يخص المخاطر غير المعتادة ضمن اختصاص نشاطها، وهذا يعني بالنسبة لها المصادقة على اتخاذ قرارات بشكل مباشر على وقف إقراض هذه المؤسسات رغم كل النتائج التي قد تنجر عن ذلك سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

    و من جهة أخرى فإن المجتمع الجزائري سواء كان على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو حتى التشريع مازال لم يدرك بعد بأن مهنة البنكي هي تحمل الخطر، فالخطر يؤثر على سلوك البنكي الذي سوف يكون مدعوا إلى أن يحتاط بأقصى ما يمكن من الضمانات قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالإقراض، لقد أصبح هذا المجال تحكمه منذ صدور قانون النقد و القرض 90-10 مجموعة من التعليمات و التنظيمات و الأوامر التي تلت القانون قواعد احترازية أو ما يسمى بقواعد الحذر التي أصبحت تكتسي طابع عالمي و بالتحديد يتماشى مع مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية و هو ما نتج عنه ضغوط جديدة على سياسة التمويل بالبنوك الجزائرية بالإضافة إلى المشاكل و الصعوبات التي تعاني منها البنوك نتيجة الظروف الداخلية و الخارجية التي تميز النشاط المصرفي المحلي.

    إن واقع البنوك الجزائرية من خلال علاقاتها مع المؤسسات يشير إلى أنها لا تتخذ قراراتها في غالب الأحيان على أساس معرفة النشاط الحقيقي للمؤسسات طالما أن النشاط المصرح به يكون في غالب الحالات بعيدا على أن يعكس المعطيات الحقيقية، أي أن البنوك تواجه في تحليل الأخطار مشكل الشفافية ضمن الحسابات التي يقدمها لها الزبون، وكذلك ضمن عدد كبير من الحالات فإن الهيكلة المالية تكون غير متوازنة كنتيجة لسياسة استثمار دون موارد مناسبة.

    و نظرا لمسؤولية الأخطار المصرفية كانت حاجة البنكي إلى إقامة قراراته على أساس الضمانات المتوفرة أكثر من عناصر تحليل الخطر مع الاعتراف أن منح القروض يرتكز في الأساس عل معايير التقييم التي تقوم على تقنيات اقتصادية – مالية، حيث أن كل قرض مقبول على المستوى الاقتصادي لا يكون مضمونا. 

    إذن، في حالة نجاح تطبيق إدارة المخاطر يكون نشاط البنوك الجزائرية يتسم بأكثر شفافية، و لا يبقى سوى العمل على جعلها أكثر دقة وصرامة، لهذا فإن إعادة تنظيم البنوك وفقا للتطبيقات الدولية و على رأسها متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية يعد ضرورة حتمية لابد منها بالرغم من التحديات التي تطرحها بحيث يجب الاعتراف بان تقدير سليم للمخاطر من طرف البنوك الجزائرية في ظل الوضعية الحالية السابق شرحها لا تعتبر عملية سهلة على الإطلاق، و على الرغم من ذلك يبقى على متعاملي الجهاز المصرفي إيجاد سبل الاستفادة من ايجابيات متطلبات لجنة بازل قدر المستطاع خصوصا في جانب التمويل الذي يعتبر من اكبر المتأثرين في هذه العملية بشكل عام. 

* المحور الرابع: سبل تدعيم القدرات التمويلية بالبنوك الجزائرية في ظل الالتزام بمتطلبات لجنة بازل-     

أولا- تأثير متطلبات لجنة بازل على القدرات التمويلية للبنوك الجزائرية:

    تعد أهم سلبيات معيار كفاية رأس المال هي إضافة تكلفة إضافية على المشروعات المصرفية تجعلها في موقف أضعف تنافسيا من المشروعات غير المصرفية التي تؤدي خدمات شبيهة، إذ يتعين عليها زيادة عناصر رأس المال بما يتطلبه من تكلفة عند زيادة الأصول الخطرة، و لإيضاح ذلك نشير إلى أن كل 100 وحدة أصول خطرة تتطلب زيادة عناصر رأس المال بمقدار 8 وحدات فلو كان سعر الفائدة السائد في السوق 15% فإن التكلفة المترتبة على تطبيق المعيار تصبح 1,2 وحدة تضاف إلى تكلفة الحصول على الأموال اللازمة للحصول على الاستخدام في أصول خطرة، وهو ما يجعل الهامش يضيق بين تكلفة الموارد و عائد الإستخدامات. 

    كما تفرض لجنة بازل اللجوء إلى وكالات التقييم الخارجية التي تطرح مشكل الشفافية و الكفاءة و خصوصا درجة الإستقلالية، و يطرح هذا المشكل بالأساس بالنسبة للدول النامية ذات درجة التنقيط المنخفضة غالبا، و هو ما يجعلها في وضعية تنافسية حرجة مقارنة بباقي الدول المتقدمة.

    و بالنظر إلى أن معظم مخاطر الإقراض في الدول النامية أكبر منه في الدول الصناعية فإن ذلك سيؤدي إلى فقدان الدول النامية جزءا من الأموال التي كانت تقترضها من بنوك الدول المتقدمة، أو تضطر إلى تحمل أعباء إضافية في الفوائد المفروضة عليها لتعويض البنوك عن إرتفاع تكلفة الإقراض لها، و بالتالي يمكن إعتبار إتفاق بازل إثنان إلى حد ما هو تقنين للممارسات القائمة من طرف البنوك العالمية تجاه الدول النامية أكثر منه إستحداث لقواعد جديدة على بنوك الدول الصناعية.
    بالإضافة فقد إعتمدت لجنة بازل الرفض العملي لمجمل أدوات و تقنيات تخفيض مخاطر الإقراض إلا البعض منها كالضمانات النقدية و الضمانات السيادية و المصرفية و أرفقتها بشروط قاسية لقبولها و لتخفيض قيمتها من خلال ما يعرف بمسألة الـ FACTOR، و بالمقابل أهملت أشكال أخرى من الضمانات منها: كفالة الأطراف الثلاثة، و الضمانات العقارية غير السكنية و تلك غير المبنية، و البضائع القابلة للتداول و الإتجار، و الحسابات قيد التحصيل، و إن كانت هذه الأنواع من الضمانات هامشية في العديد من دول العالم، إلا أنه في ظل غياب أسواق مالية متطورة و أدوات حماية معقدة كالمشتقات، تبقى أنواع الضمانات المشار إليها ضرورية بالنسبة للدول النامية و الوحيدة المتوفرة.
    و قلصت اتفاقية بازل الثانية من جانبها الأجل القصير إلى 3 أشهر بعدما كان محددا ما بين 6 أشهر و 12 شهرا في الإتفاقية الأولى فيما يتعلق بتمويل التجارة الخارجية من جهة، و من جهة أخرى عدم تمييز هذا القطاع بنسب ترجيح للمخاطر مختلفة عن باقي أنماط القروض الأخرى (في إتجاه تخفيضها)، فنجد أن هذا القطاع يمثل نسبة معتبرة من الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول النامية و العربية بالخصوص، ضف إلى ذلك عدم الأخذ بعين الإعتبار الضمانات العينية المتمثلة في البضائع و التي تعتبر كإحدى تقنيات تخفيف المخاطر لهذا النوع من الإقراض. 
   و قد ساهمت لجنة بازل في إعطاء مفهوم مغاير لسعر القروض البنكية و التي تعتمد عليها بشكل أساسي البنوك الجزائرية في ظل غياب التنويع و التطوير اللازم في النشاط المصرفي لهذه البنوك، فهذا السعر أصبح يشمل تكلفة الأموال الذاتية إضافة إلى المصاريف العامة و تكلفة الخطر، الأمر الذي يدفع البنوك الجزائرية إلى إعادة النظر في كيفيات منح القروض للمؤسسات في القطاعين، فتقدير المخاطر يتم إعتمادا على السوق، و هو ما من شأنه إقصاء العديد من المؤسسات العمومية أو الخاصة (الصغيرة و المتوسطة) من الإستفادة من التمويل البنكي، لذا ستصبح البنوك الجزائرية في تكيفها مع متطلبات لجنة بازل- و هذا التكيف يجب أن يكون لأقصى درجة ممكنة، لأنه يرهن إستمراريتها في ظل منافسة بنكية دولية و محلية قوية– أمام مسئولية تمويل الإقتصاد الوطني و في بعض الحالات مجبرة على ذلك دون تحقيق الشروط الأساسية للمشاريع الممولة، و هو ما يرهن أدائها بثلاثة عناصر و هي:

- غياب شبه تام للسوق المالي الذي يمكنه التخفيف بشكل كبير من الضغوط التمويلية على البنوك الجزائرية، بإستقطاب المؤسسات العمومية و الخاصة؛
- جميع المؤسسات الجزائرية في القطاعين العام و الخاص ليست موضوع تقييم خارجي أو داخلي، و هو ما يعني وفق ما تنص عليه لجنة بازل الترجيح بمعدل 100% كدرجة خطر، و البنوك الجزائرية في سعيها لتعظيم الأرباح و تقليل المخاطر ستتجه بصورة منطقية لمنح القروض ذات درجة الترجيح المنخفضة؛
- في مجال تغطية المخاطر، يميز الجهاز المصرفي درجة تركيز كبيرة للمخاطر في عدد محدود من المؤسسات، فعلى سبيل المثال و في مجال الإلتزامات الممنوحة من طرف البنك للمؤسسة أين يتجاوز المبلغ 15% من الأموال الذاتية، يتم تسجيل 37 مؤسسة (عدد كبير منها خاصة) تحوز على أكثر من 35% من إجمالي الإلتزامات لدى البنوك العمومية
.
    إن التقيد بمتطلبات لجنة بازل يفرض على البنوك الجزائرية إعداد إستراتيجيات جديدة معتمدة على تقديرات السوق لحجم النشاطات و المخاطر، الأمر الذي يتطلب كذلك محللين للمخاطر ذو كفاءة عالية و مسيرين لمحفظة المخاطر ذو مستوى عالي.

   و يمكن إجمال معالم إستراتيجية البنوك الجزائرية في جانبها التمويلي تماشيا مع متطلبات لجنة بازل في النقاط التالية:

- تنويع الخدمات البنكية مع التقليل من حجم القروض في أصول البنك؛
- القيام بتنقيط المقترضين، و الإعتماد عليه في منح و تسعير القروض؛
- العمل في المستقبل على حيازة طرق التقدير الداخلية للمخاطر في البنوك؛
- الحرص على تحقيق – بصفة دائمة- لحجم الأموال الذاتية أكبر من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، هذا الهدف على اللجنة المصرفية السهر على تحقيقه؛
- الإعتماد على الشفافية و الإفصاح لجميع المعلومات المالية و نظم و طرق تسيير و متابعة المخاطر، و هذا الهدف لابد من إدراجه في سياسة البنوك؛
- إعتماد أنظمة متطورة لتقييم مخاطر المهنة المصرفية و الحرص على تغطية جميع أنواع المخاطر، مع القيام بمراجعة دورية لهذه الأنظمة لضمان مسايرتها للتجديدات التي تشهدها الساحة المصرفية.
   إن الإتجاه الإستراتيجي الجديد الذي ستسلكه البنوك الجزائرية المبني بالأساس على تقديرات السوق للمخاطر سيمكن من تحقيق العديد من العناصر الإيجابية نذكر منها:

- الإستفادة في المستقبل من معلومات مفصلة عن مردودية رأس المال المرجح بالمخاطر؛
- تحقيق الإنسجام و التناسق بين الوظائف المالية، وظائف تسيير المخاطر و تحديد الأموال الذاتية؛
- التمكن في المستقبل من حيازة البنوك الجزائرية لأنظمة قياس داخلية لرأس المال الإقتصادي.
ثانيا: سبل تدعيم القدرات التمويلية بالبنوك الجزائرية في ظل الالتزام بمتطلبات لجنة بازل:

    إن تأثير متطلبات لجنة بازل على بناء إستراتيجيات البنوك الجزائرية يمتد كذلك إلى التأثير على التسيير البنكي الذي تمارسه بصفة دورية، فالإتجاه الذي تسلكه البنوك في منح القروض ذات درجة الترجيح (المخاطرة) المرتفعة سيؤدي إلى خفض مستوى القروض بشكل عام ومنه المردودية الكلية للبنك (إرتفاع تكلفة الأموال الذاتية)، خصوصا و أن كبار زبائن البنوك الجزائرية ينحصر في المؤسسات العمومية بشكل أساسي و الخاصة بأقل درجة، و هي المؤسسات التي تتميز بدرجة مخاطرة مرتفعة نسبيا نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمارس فيها نشاطها سواء من جانب العملية الإنتاجية و التسويقية أو من جانب سوء التسيير الذي لا يزال يطبع عمل هذه المؤسسات، ضف إلى ذلك غياب التنقيط الذي يدفع البنوك الجزائرية في إطار إلتزامها بلجنة بازل إلى تحديد درجة مخاطرة 100%.
   إن الإلتزام بمتطلبات لجنة بازل يفرض على البنوك الجزائرية الإعتماد على السوق في تقدير المخاطر بشتى أنواعها، و هذا العامل غالبا لا يكون في صالح زبنائها، ومنه يكون التأثير مباشر على نمط تسييرها المتوقف على حسن تقدير و متابعة المخاطر، و في ظل الإعتماد شبه الكلي على التمويل البنكي، تصبح البنوك ملزمة بتوفير التمويل اللازم للمؤسسات العمومية و الخاصة الجزائرية بالرغم من تفاوت درجات المخاطر، و يمكن لها في هذا الجانب للتخفيف من حدة هذه المخاطر إدماج تكلفة الأموال الذاتية المرتفعة الناتجة عن نسبة الملاءة في تكلفة الإقراض.

   إن طريقة توزيع أو دمج تكلفة الأموال الذاتية من طرف البنوك في تكلفة الإقراض، يمتد كذلك إلى الجانب التجاري حيث يمكن لها كذلك الرفع من تسعير منتجاتها البنكية، و في هذه الحالة لها ثلاث إمكانيات:
- إدماج كلي لتكلفة الأموال الذاتية، و بالتالي يتحملها الزبون بشكل تام، و منه لا تتأثر مردودية البنك، إلا أن هذه الطريقة تتوقف على الوضعية التجارية لكل بنك مقارنة مع المنافسين فرفع التسعير بشكل ملحوظ من شأنه التأثير على القدرة التنافسية؛
- تتحمل البنوك بصفة كلية لتكلفة الأموال الذاتية و هو ما يؤدي منطقيا إلى إنخفاض مردوديتها على الأقل في الآجال المتوسطة و القصيرة؛
- أما الإمكانية الثالثة فتتمثل في تقسيم تكلفة الأموال الذاتية بحيث يدمج جزء في تسعير المنتجات البنكية و تكلفة القروض، و الجزء الآخر يتحمله البنك، و لعل هذه الطريقة هي الأنسب في تسيير البنوك لتكلفة الأموال الذاتية.
   و تستفيد البنوك الجزائرية في مجال تسييرها بالتوجه إلى المنتجات الأقل إستهلاكا للأموال الذاتية، إذ نسجل أن معظم البنوك يكاد ينحصر نشاطها في جانب القروض، بالرغم من أن القانون يحدد مجموعة من الأنشطة المصرفية التي يمكن مزاولتها، فنجد مثلا العمولات الناتجة عن ممارسة بعض العمليات المصرفية غير القروض، نشاطات الإستشارة المالية و غيرها من العمليات الأقل ترجيحا في المخاطر (أقل من 50%)، و هذا التوجه الغير مستغل في المنظومة المصرفية الجزائرية ككل من شأنه أن يغير مقاطع الزبائن للبنوك و من ثم التأثير بشكل مباشر على إستراتيجياتها التجارية، و يحدد بشكل واضح الزبائن الأكثر مردودية حسب درجة المخاطرة لكل صنف، و منه يمكن على هذا الأساس تحديد الإختيارات الإستراتيجية للبنوك الجزائرية.

   بناءا على ما سبق، على مسيري البنوك الجزائرية توجيه محافظ البنوك إلى المنتجات الأقل إستهلاكا للأموال الذاتية و بالمقابل الرفع من حجم الأموال الذاتية لتوفير هامش أكبر في تسيير مؤسسة القرض، في هذا الجانب يمكن إستعمال العديد من الوسائل للرفع من حجم الأموال الذاتية من خلال العناصر القاعدية أو المكملة، أو الرفع من رأس المال الإجتماعي للبنوك، الرفع من الإحتياطات أو المؤونات للمخاطر البنكية، كما يمكن القيام بأخذ مساهمات في مؤسسات تتمتع بحجم معتبر من الأموال الذاتية، أو الدخول في إندماجات مع بنوك أخرى مع مراعاة خصائص و سياسة و إستراتيجية البنك.

   كما يؤدي إلتزام البنوك الجزائرية بمتطلبات لجنة بازل إلى الحد من نشاطها فيما يخص المجالات التالية:

- يحد معدل تقسيم المخاطر البنوك من إستفادتها من كبار الزبائن بالحد من القروض الممنوحة لهم (25% من الأموال الذاتية)؛
- يحد معدل وضعية الصرف من توسع البنوك في نشاطاتها (40% من الأموال الذاتية)؛
- يحد معدل الأموال الذاتية و المصادر الدائمة من مردودية البنوك حيث يلزم هذا المعدل أن يتم تمويل الإستعمالات الطويلة و المتوسطة الأجل بمصادر ذات آجال متطابقة على الأقل في حدود 60%، و هذه المصادر تتميز بتكلفة أكبر منها بالنسبة للقصيرة الأجل (الودائع الجارية).
   من جانب آخر، لا يعتبر بنك الجزائر بعيد عن تأثيرات متطلبات لجنة بازل بحيث أن هذه الأخيرة تؤثر على قدرته في التحكم في السياسة النقدية و بالتالي إمكانية عدم تحقيقه للأهداف المسطرة و التي يستهدفها لمعالجة أوضاع إقتصادية أو مالية معينة، فنذكر على سبيل المثال إستهداف الرفع من حجم سيولة الإقتصاد عن طريق الرفع من حجم القروض، فهذا الهدف قد لا يتحقق نظرا لإلتزام البنوك الجزائرية بمقررات لجنة بازل، حيث أن الزيادة في مبالغ القروض من شأنها تضخيم حجم المخاطر و إن كانت البنوك لا تتوفر على حجم رؤوس أموال كافية فإنها ستفقد قدرتها على الوفاء بنسبة الملاءة 8% المحددة من طرف بنك الجزائر، إذن يصبح على بنك الجزائر التأكد أولا من حيازة البنوك لرؤوس أموال كافية تمكنها من الزيادة في حجم القروض، حتى يمكن الرفع من سيولة الإقتصاد.

   كما تزداد مسئولية بنك الجزائر في إطار الإلتزام بلجنة بازل كملجأ أخير داخل القطاع المصرفي لمختلف البنوك و المؤسسات المالية لمعالجة مشكلات السيولة، و التي يفترض أن تتميز بتغيرات كثيرة لإرتباطها بحجم المخاطر، فبنك الجزائر عليه أن يدرس بشكل جيد طلبات السيولة و وضعية السوق النقدي لمواجهة الإختلالات المحتملة (إيجابا أو سلبا) على مستوى المتعاملين داخل القطاع، كما يطرح الخطر النظامي الذي قد يؤثر على الجهاز المصرفي ككل مسئولية أكبر على بنك الجزائر و الذي قد ينتج عن إفلاس بنك واحد، و تجدر الإشارة إلى أن إفلاس البنوك الخاصة قد أثبت قدرة بنك الجزائر على تفادي حدوث خطر نظامي يؤدي إلى إنهيار النظام المصرفي و المالي.

   بالإضافة، يعد إستعمال تقنية الإحتياطي الإجباري من طرف بنك الجزائر في إطار السياسة النقدية التي يمارسها وسيلة يمكن من خلالها الرفع من قيمة الأموال الذاتية القاعدية، و بالتالي تساعد البنوك على الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة المخاطر إلا أن هذه التقنية قد تؤثر سلبا في حالة عدم وجود سيولة كافية بالبنوك، و الملاحظ أن البنوك الجزائرية تحوز على سيولة معتبرة يمكن التخفيض منها بواسطة الإحتياطي الإجباري (هدف بنك الجزائر تفادي الآثار السلبية للصدمات الخارجية على السيولة المصرفية و حمل البنوك نحو تسيير جيد للسيولة)، و هو ما يمكن البنوك من جانبها الوفاء بنسبة الملاءة من خلال الرفع من قيمة صافي الأموال الذاتية. إن فائض السيولة المرتفع المسجل خلال هذه المرحلة يوجب على بنك الجزائر إتباع مراقبة دقيقة للسيولة المصرفية من أجل تجنب تطور القروض المصرفية غير الناجعة و بالتالي تجنب إرتفاع المخاطر بما فيها مخاطر التضخم.

ثالثا- توصيات و اقتراحات:
    إن النتيجة الأساسية التي يمكن الخروج بها من خلال مناقشة هذا الموضوع في هذه الورقة البحثية أن تأثير متطلبات لجنة بازل على القدرات التمويلية للبنوك أمر واقع لا يمكن التخلص منه، بل يعتبر حجم التأثير السلبي اكبر من التأثير الايجابي في هذا الجانب، و هي نتيجة لا تقتصر على الجهاز المصرفي الجزائري فحسب بل تمتد لتمس اغلب الأنظمة المصرفية للدول النامية و العربية، و بالتالي على البنوك الجزائرية الاستمرار في رفع درجة تكيف نشاطها المصرفي مع توصيات و مقررات اللجنة للاستفادة قدر المستطاع من ايجابياتها بشكل عام، فمجال تحرك البنوك في هذا الإطار ضيق، و لا توجد للبنوك الجزائرية إمكانيات كبيرة لتفادي التأثيرات السلبية، و لكن رغم ذلك يمكن لهذه البنوك إتباع مايلي:

* اللجوء إلى بدائل الإئتمان التي تدرج خارج الميزانية؛

* استغلال فرص الاستثمار التي يتيحها التشريع المصرفي الجزائري، لكي لا يتم الاهتمام فقط بالقروض كمصدر لتحقيق العوائد و الأرباح؛

* إنشاء هيئة تنقيط وطنية تهتم بتنقيط مختلف المتعاملين الاقتصاديين خصوصا منهم الذين لهم علاقة مباشرة بالقطاع المصرفي، و هذا في سبيل تقييم درجة المخاطر على أساس موضوعي و واقعي؛

* الدخول في عمليات الاندماج المصرفي و الشراكة و الخوصصة؛
* إنشاء هيئة متخصصة في عمليات الـ FACTOR؛
* تنويع العرض البنكي؛

* الحرص على الاستغلال الأمثل للسيولة المعتبرة الموجودة بالبنوك حاليا؛
* استقطاب أموال المهاجرين بالخارج و فتح وكالات في دول إقامتهم؛

* إنشاء إدارة للمخاطر بالبنوك و الحرص على تطويرها في سبيل تقييم أحسن للمخاطر و المفاضلة بينها و بين العوائد؛
* إعادة بعث السوق المالي.
* مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي. 

* تبني البنوك خطط تسمح لها بإيجاد عناصر رأسمال متزايد بزيادة الإستخدامات في صورة مختلفة و في إطار ما تسمح به القواعد، و يرد في هذا الخصوص إصدار أدوات الدين التي لها الطبيعة الرأسمالية و تطرح للمساهمين بحيث لا تمثل زيادة رأس المال عبئا على المساهم دون مبرر، حيث سيتقاضى فائدة على السندات التي تستخدم ضمن قاعدة رأس المال، أو تقديم قروض مساندة و ما إلى ذلك من وسائل.

* الحرص على تنويع مصادر تعبئة الموارد.
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